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  الدورة الخامسة والستون
   من جدول الأعمال٧٤البند 

        المحيطات وقانون البحار
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١٠أكتــوبر / الأولتــشرين ١رســالة مؤرخــة     

  الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة
    

، أتشرف بأن أحيل طيه مشروع اتفاقية شـاملة بـشأن قمـع أعمـال القرصـنة في البحـر                    
  ).انظر المرفق(أعدتها حكومة أوكرانيا لكي تنظر فيها الدول الأعضاء 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثـائق الجمعيـة العامـة في         
  .‘‘المحيطات وقانون البحار’’ المعنون ٧٤إطار بند جدول الأعمال 

  
  سيرغييف.  يوري أ)توقيع(

  السفير
  الدائمالممثل 
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 الموجهة إلى الأمين العـام      ٢٠١٠أكتوبر  / الأول تشرين ١مرفق الرسالة المؤرخة        
  من الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة

 
 لقمع أعمال القرصنة في البحر اتفاقية شاملةمشروع     

  
 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،  

ة بمختلــف جوانــب مــشكلة القرصــنة  قــ إلى الاتفاقيــات الدوليــة القائمــة المتعل إذ تــشير  
 البحر، في

 ، إزاء تزايد عدد أعمال القرصنة في البحروإذ يساورها بالغ القلق  

 ،تعزيز التعاون الدولي في قمع أعمال القرصنة في البحرواعترافا منها بضرورة   

ءات لتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضـافة إلى الإجـرا        على أن الآليات الدولية     وإذ تشدد     
 ،الجرائمهذه  أداة هامة في مكافحة الوطنية للمقاضاة الجنائية، تشكل

ــانوني شــامل للاتفاقيــات الــتي    وإذ تــدرك الحاجــة   ــاول إلى مواصــلة تطــوير إطــار ق  تتن
 مسألة قمع أعمال القرصنة في البحر،

 يتطلـب بـذل جهـود     بـشكل فعـال    القرصـنة في البحـر     أعمـال  بـأن قمـع      واقتناعا منـها    
 أجل القضاء على أسبابها الأساسية،نشطة من 

على اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال القرصنة في البحـر وضـمان عـدم              وإذ عقدت العزم      
إفلات مرتكبي هذه الأعمـال مـن المقاضـاة والعقـاب، وذلـك عـن طريـق وضـع أحكـام تكفـل                       

  مقاضاتهم،  تسليمهم أو
 :اتفقت على ما يلي  
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 الفصل الأول
  لى الصعيد الوطني والتعاون الدوليالتدابير المتخذة ع

  
 ١المادة 
 الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو تسهيل التعاون بين الدول في زيـادة فعاليـة منـع القرصـنة                    
 .باعتبارها أحد أنواع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي مكافحتها

  
 ٢المادة 
 يفرالتعا

 :لأغراض هذه الاتفاقية  

 :“ةقرصن”يقصــد بتعبير   - ١  

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجـاز أو أي عمـل مـن أعمـال                    )أ(  
الــسلب، يرتكــب لأغــراض خاصــة مــن قبــل طــاقم أو ركــاب ســفينة خاصــة أو طــائرة خاصــة  

تلكــات علــى ظهــر تلــك الــسفينة، ويكــون موجهــا ضــد ســفينة أخــرى أو ضــد أشــخاص أو مم 
لـصعود إليهـا تحقيقـا لهـذا الغـرض الإجرامـي،            سفينة أو ا  ال ـ هـذه    لركوبمحاولة  أي  في ذلك    بما

 في أعالي البحار أو في مكان خارج ولاية أية دولة؛

أي عمل من أعمال الاشتراك الطـوعي في تـشغيل سـفينة أو طـائرة مـع العلـم                     )ب(  
 بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛

ــشار إل     )ج(   ــال المــ ــاب الأعمــ ــى ارتكــ ــساعد علــ ــل يــ ــرتين  أي عمــ ــا في الفقــ يهــ
 أو يحرض عليها أو يدفع إليها أو يسهل عن عمد ارتكابها؛) ب(أو ) أ( الفرعيتين

) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (ات الفرعيـة  أي عمل من الأعمـال المـشار إليهـا في الفقـر             )د(  
 :شمل أيضابما ي منظمة، أوإذا صدر عمدا عن جماعة قرصنة إجرامية محددة البينة 

رتكــاب جريمــة قرصــنة هــدفها المباشــر أو غــير المباشــر  التواطــؤ علــى ا  ‘١’    
ماديـة أخـرى، وإقـدام أحـد        منفعـة   الحصول علـى منفعـة ماليـة أو          هو

 التواطؤ؛عملية  عمل يرمي إلى تنفيذ ارتكابعلى فعلا المتواطئين 

ــشطة في  عــة الجماينتمــي إلى تلــك مــشاركة أي شــخص    ‘٢’      مــشاركة ن
ل تحقيـــق الغـــرض يسه تـــعمـــل آخـــر مـــن شـــأنهارتكـــاب جريمـــة أو 
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الإجرامي، ولا سيما وضـع الترتيبـات اللازمـة وتـولي الإدارة وتقـديم              
 .المشورة فيما يتعلق بارتكاب الجريمة

 الــسفينة أو الطــائرة الــتي ‘‘ســفينة القرصــنة أو طــائرة القرصــنة ’’يقــصد بتعــبير  - ٢  
ــا    ــسيطرون عليه ــذين ي ــوي الأشــخاص ال ــة ين ــرض ارتكــاب   ســيطرة تام  أحــد  اســتخدامها لغ

وكذلك الأمـر إذا كانـت الـسفينة أو الطـائرة     .  من هذه المادة١الأعمال المشار إليها في الفقرة   
قد استخدمت في ارتكـاب أي مـن هـذه الأعمـال، مـا دامـت تحـت سـيطرة الأشـخاص الـذين            

 .اقترفوا هذا العمل

ــة ”يقــصد بتعــبير    - ٣    جماعــة غــير مــشكلة عــشوائيا لغــرض   “جماعــة محــددة البني
كاب الفوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكـون لأعـضائها أدوار محـددة رسميـا، أو أن تـستمر            الارت

 .فيها أو أن تكون لها بنية متطورةعضويتهم 

جماعـة محـددة البنيـة موجـودة        ‘‘ جماعة قرصـنة إجراميـة منظمـة      ’’يقصد بتعبير     - ٤  
بهـدف ارتكـاب   لفترة من الـزمن، مؤلفـة مـن ثلاثـة أشـخاص أو أكثـر وتقـوم معـا بفعـل مـدبر               

 مـن هـذه الاتفاقيـة، تجمعهـا     ٢ مـن المـادة   ١عمل أو أكثر من الأعمـال المـشار إليهـا في الفقـرة        
تلـك  بهـدف تنفيـذ     فيمـا بينـهم     عروفـة لجميـع أعـضاء الجماعـة مـع توزيـع المهـام               مخطة واحدة   

 .منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على بغرضالخطة 

أي عمــل مـــن أعمــال القرصـــنة، حـــسب    “الجــرم الأصـــلي ”يقــصد بتعـــبير    - ٥  
 من هذه المادة، تأتت منه عائدات يمكـن أن تـصبح موضـوع جـرم      ١التعريف الوارد في الفقرة     

 . من هذه الاتفاقية٦حسب التعريف الوارد في المادة 

ــبير    - ٦   ــصد بتع ــدات ”يق ــة القرصــنة عائ ــأتى أو يتحــص  “ جريم ل أي ممتلكــات تت
 .اشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرمعليها، بشكل مب

 التجريد النهائي من الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر       “المصادرة”يقصد بتعبير     - ٧  
 .عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

الموجودات أيا كـان نوعهـا، سـواء أكانـت ماديـة            “ الممتلكات”يقصد بتعبير     - ٨  
ــة،   ــة أم غــير منقول ــة، منقول  ملموســة أم غــير ملموســة، والمــستندات أو الــصكوك   أم غــير مادي

 .القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها

فرض حظـر مؤقـت علـى نقـل الممتلكـات أو تبديلـها              “ ضبطال”يقصد بتعبير     - ٩  
 بنـاء علـى أمـر صـادر         ،أو التصرف فيها أو تحريكها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة          

 .ن محكمة أو سلطة مختصة أخرىع
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 ٣المادة 
 النطاق

تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليـه خلافـا لـذلك، علـى منـع الجـرائم                 - ١  
 :التالية والتحري عنها ومقاضاة مرتكبيها

 جرائم القرصنة المقررة بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية؛  )أ(  

 مـن   ٦ ة، والمـاد  ٢ مـن المـادة      ١لفقـرة   الجرائم الخطيرة، على النحـو المحـدد في ا          )ب(  
هذه الاتفاقية، إذا كانت هذه الجرائم ذات طابع عبر وطني وارتُكبـت بمـشاركة جماعـة قرصـنة               

 .إجرامية منظمة

 : من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا١لأغراض الفقرة   - ٢  

 أو ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛  )أ(  

ــا كــب  ارتُكــب في دو  )ب(   ــة واحــدة ولكــن جانب ــه   ل يرا مــن الإعــداد أو التخطــيط ل
  أوتوجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو

ارتُكــب في دولــة واحــدة، ولكــن ضــلعت في ارتكابــه جماعــة إجراميــة منظمــة   )ج(  
 أوتمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ 

 .دة في دولة أخرىارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شدي  )د(  

يفهــم مــن ارتكــاب جريمــة في دولــة واحــدة ارتكــاب هــذه الجريمــة علــى ظهــر   - ٣  
 .سفينة ترفع علم تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة

  
 ٤المادة 

 صون السيادة

يتعين على الـدول الأطـراف أن تـؤدي التزاماتهـا بمقتـضى هـذه الاتفاقيـة علـى                     - ١  
لسيادة والحرمة الإقليمية للـدول، ومـع مبـدأ عـدم التـدخل في              نحو يتفق مع مبدأي المساواة في ا      
 .الشؤون الداخلية للدول الأخرى

ليس في هـذه الاتفاقيـة مـا يبـيح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقلـيم دولـة أخـرى                          - ٢  
سـلطات تلـك الدولـة      ضمن نطاق    حصرا   تندرجبممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي       

 .ا الوطنيالأخرى بمقتضى قانونه
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 ٥المادة 
 تجريم القرصنة

يـتعين علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا يلـزم مـن تـدابير تـشريعية وتـدابير               - ١  
 . من هذه الاتفاقية٢ من المادة ١ الأعمال المشار إليها في الفقرة لتجريمخرى أ

 يتعين على كل دولة طرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تـدابير، بمـا يتفـق مـع                          )أ( - ٢  
مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الـتي تـضلع فيهـا                 

 ؛ من هذه الاتفاقية٦ ةلمادا شار إليها فيجماعة قرصنة إجرامية منظمة والجرائم الم

رهنــا بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يمكــن أن تكــون مــسؤولية الهيئــات      )ب(  
 ؛ئية أو مدنية أو إداريةالاعتبارية جنا

تترتب هـذه المـسؤولية دون مـساس بالمـسؤولية الجنائيـة للأشـخاص الطبيعـيين                 )ج(  
 ؛الذين ارتكبوا الجرائم

ــى وجــه الخــصوص، إخــضاع          )د(   ــل، عل ــة طــرف أن تكف ــى كــل دول ــتعين عل ي
ءات  مـن هـذه المـادة لجـزا        ٢الأشخاص الاعتباريين الـذين تلقـى علـيهم المـسؤولية وفقـا للفقـرة               

  .جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية
  

  ٦المادة 
  تجريم غسل العائدات الإجرامية

ــادئ الأساســية لقانونهــا       - ١   ــة طــرف أن تعتمــد، وفقــا للمب ــتعين علــى كــل دول ي
ة جنائيـا في حـال      الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم الأفعـال التالي ـ              

  :ارتكابها عمدا
تحويــل الممتلكــات أو نقلــها، مــع العلــم بأنهــا عائــدات إجراميــة، بغــرض     ‘١’  )أ(  

ــش    ــصدر غــير الم ــه الم ــاء أو تموي ــساعدة أي  إخف ــك الممتلكــات أو م شــخص ضــالع في   روع لتل
ارتكـــاب الجـــرم الأصـــلي الـــذي تأتـــت منـــه علـــى الإفـــلات مـــن العواقـــب القانونيـــة لفعلتـــه؛ 

 مكانهـا أو كيفيـة التـصرف        إخفاء أو تمويه الطبيعـة الحقيقيـة للممتلكـات أو مـصدرها أو            ‘٢’ و
  حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية؛ فيها أو

ــا ال    )ب(   ــية لنظامهـ ــاهيم الأساسـ ــا بالمفـ ــانونيورهنـ ــات  ‘ ١’: قـ ــساب الممتلكـ اكتـ
المـشاركة في   ‘ ٢’لعلم، وقت تلقيها، بأنهـا عائـدات إجراميـة؛ و           حيازتها أو استخدامها مع ا     أو
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ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المـادة، أو التواطـؤ أو التـآمر علـى ارتكابهـا، ومحاولـة                     
  .ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

  : المادة من هذه١لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   - ٢  
 من هذه المادة علـى      ١يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة             )أ(  

  أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
يتعين على كل دولة طرف أن تـدرج في عـداد الجـرائم الأصـلية كـل الجـرائم                      )ب(  

رائم المقـررة    من هـذه الاتفاقيـة، والج ـ      ٢ من المادة    ١الخطيرة، حسب التعريف الوارد في الفقرة       
وفي حالة الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تـشريعاتها            .  من هذه الاتفاقية   ٢٣  و ٧  و ٥وفقا للمواد   

قائمة جرائم أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمـة، كحـد أدنى، مجموعـة شـاملة                   
  من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛

ــة     )ج(   ــرة الفرعي ــراض الفق ــشمل الجــرائم الأصــلية الجــرائم     ،)ب(لأغ ــتعين أن ت  ي
غــير أنــه لا تكــون الجــرائم  . المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القــضائية للدولــة الطــرف المعنيــة   

المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الـصلة فعـلا             
كــب فيهــا وأن يمثــل فعــلا إجراميــا بمقتــضى إجراميــا بمقتــضى القــانون الــداخلي للدولــة الــتي ارت

  القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب هناك؛
يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم تـوافره في       )د(  

  .  من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية١أي جرم مبين في الفقرة 
  

  ٧المادة 
  تدابير مكافحة غسل الأموال

يتعين على كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف          - ١  
على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكـذلك، حيثمـا يقتـضي الأمـر، سـائر الهيئـات                  

ف جميـع   المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكـش            
أشــكال غــسل الأمــوال، ويــتعين أن يــشدد ذلــك النظــام علــى متطلبــات تحديــد هويــة الزبــون     

  . والإبلاغ عن المعاملات المشبوهةوحفظ السجلات
يتعين على الـدول الأطـراف أن تنظـر في تنفيـذ تـدابير مجديـة لكـشف ورصـد                      - ٢  

ا بوجــود ضــمانات حركــة النقــد والــصكوك القابلــة للتــداول ذات الــصلة عــبر حــدودها، رهن ــ 
تكفــل حــسن اســتخدام المعلومــات ودون إعاقــة حركــة رأس المــال المــشروع بــأي صــورة مــن   
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ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجاريـة بـالإبلاغ عـن               . الصور
  .تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود

ي بمقتـــضى أحكـــام هـــذه المـــادة،  لـــدى إنـــشاء نظـــام رقـــابي وإشـــرافي داخل ـــ  - ٣  
ــسترشد        ودون ــدول الأطــراف أن ت ــة، يُهــاب بال ــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقي ــأي م مــساس ب

بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة               
  .غسل الأموال

ــى ال ــ  - ٤   ــتعين عل ــالمي    ي ــاون الع ــز التع ــسعى إلى تطــوير وتعزي دول الأطــراف أن ت
ــائي بــين الأجهــزة القــضائية وأجهــزة إنفــاذ القــانون وأجهــزة      والإقليمــي ودون الإقليمــي والثن

  .الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال
  

  ٨المادة 
  جنسية سفينة القرصنة أو طائرة القرصنة

رة بجنــسيتها وإن أصــبحت ســفينة قرصــنة أو طــائرة  يجــوز أن تحــتفظ الــسفينة أو الطــائ   
نـسيتها أمـر الاحتفـاظ بالجنـسية        ويحدد قانون الدولـة الـتي تحمـل الـسفينة أو الطـائرة ج             . قرصنة

  .فقدانها أو
  

  ٩المادة 
  حق التفتيش

يجوز لسفينة حربية تصادف في أعالي البحار سفينة أجنبية من غـير الـسفن الـتي تكـون                  
تقـــوم بتفتيـــشها إذا تـــوافرت أســـباب معقولـــة للاشـــتباه في أنهـــا ضـــالعة لهـــا حـــصانة تامـــة أن 

  .القرصنة في
  

  ١٠المادة 
  حق الضبط

ــة في أعــالي البحــار، أو في أي م     ــة،    يجــوز لكــل دول ــة دول ــة أي كــان آخــر خــارج ولاي
تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طـائرة أخـذت بطريـق القرصـنة وكانـت             أن

يطرة القراصنة، وأن تقـبض علـى مـن فيهـا مـن الأشـخاص وتـضبط مـا فيهـا مـن                واقعة تحت س  
ــة الــتي قامــت بعمليــة الــضبط أ  . الممتلكــات ن تقــرر مــا يفــرض مــن العقوبــات،  ولمحــاكم الدول

أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطـائرات أو الممتلكـات، مـع مراعـاة       كما
  .يةحقوق الغير من المتصرفين بحسن ن
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 ١١المادة 
 المسؤولية في الضبط

عندما تُضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية، تتحمل الدولـة الـتي             
قامت بعملية الضبط، إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها، مسؤولية أيـة خـسائر                

 .أو أضرار يسببها هذا الضبط
  

 ١٢المادة 
 الضبطتنفيذ عملية الحق في 

ذ عمليـة الـضبط بـسبب القرصـنة إلا سـفن حربيـة أو طـائرات                 لا يجوز أن تنفِّ     - ١  
عــسكرية أو غيرهــا مــن الــسفن أو الطــائرات الــتي تحمــل علامــات واضــحة تــدل علــى أنهــا في   

 .خدمة حكومية ومأذون لها بذلك

يــتعين علــى كــل دولــة طــرف أن تتخــذ مــا يلــزم مــن التــدابير لتخويــل ســفنها    - ٢  
 مـن   ١٠ الـضبط، علـى النحـو المـشار إليـه في المـادة               سـلطة إجـراء   ية أو طائراتها العسكرية     الحرب

قراصـنة والجنـسية    شـنه   هذه الاتفاقية، بصرف النظـر عـن جنـسية الـسفينة الـتي تتعـرض لهجـوم                  
 .قرصنةالتسجيل سفينة أو طائرة مكان  تحملها سفينة القرصنة أو قدوالتي 

ن تتخذ ما يلـزم مـن التـدابير لتخويـل مـسؤوليها             يتعين على كل دولة طرف أ       - ٣  
ســلطة تنفيــذ إجــراءات ذات طــابع قــانوني علــى ظهــر الــسفينة الــتي تنفــذ عمليــة ضــبط بــسبب  

 فيمـا يتعلـق     ات لأغراض بدء التحقيق   ،٢ من المادة    ١ على النحو المحدد في الفقرة       جريمة قرصنة 
  .ةالجريمذه به
  

 ١٣المادة 
 الإخطار

 الذي نفذت سفينتها أو طائرتها العسكرية عملية الـضبط بموجـب            تقوم الدولة الطرف    
 المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى الفـور بـأي معلومـات               بإخطـار  ،وفقا لقانونها الوطني  ،  ١٠المادة  

 :متاحة لديها بشأن

 ؛٢ من المادة ١ملابسات الجريمة المشار إليها في الفقرة   )أ(  

خـذت بطريـق    طـائرة أُ   صـنة أو سـفينة أو     ملابسات ضبط سفينة أو طائرة القر       )ب(  
 ؛القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة

 الضبط؛التدابير التي اتخذتها عقب عملية   )ج(  

 .١٨ وفقا للمادة اتخاذهاالإجراءات التي تعتزم هذه الدولة   )د(  
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 ١٤المادة 
 الولاية القضائية للدول الأطراف فيما يتعلق بجريمة قرصنة

 ولايتـها   لإثبـات  دولة من الدول الأطراف ما قـد يلـزم مـن التـدابير               تتخذ كل   - ١  
 : في الأحوال التالية٢ من المادة ١ليها في الفقرة إ المشارعلى الجرائم 

كبت أعمال القرصـنة علـى ظهـر سـفينة ترفـع علـم تلـك الدولـة وقـت                    إذا ارتُ   )أ(  
 وقوع الجريمة؛

 نة ترفع علم تلك الدولة؛كبت أعمال القرصنة باستخدام سفيإذا ارتُ  )ب(  

 إذا كان مرتكبو أعمال القرصنة من مواطني تلك الدولة؛  )ج(  

 .رصنة موجهة ضد مواطني تلك الدولةإذا كانت أعمال الق  )د(  

وليس في هذه المادة ما يـستبعد تنفيـذ الولايـة القـضائية الجنائيـة وفقـا للقـانون                     - ٢  
 .الوطني للدولة الطرف

  
 ١٥المادة 
 لتحقيقإجراءات ا

جرائم القرصنة في البحـر بمدونـة       جريمة من    التحقيق في    لدىالدول الأطراف    تسترشد  
 ضــد الــسفن، الــتي اعتمــدتها   المرتكبــة المــسلحوالنــهبلتحقيــق في جــرائم القرصــنة  ا ممارســات

  .)١(المنظمة البحرية الدولية
  

 ١٦المادة 
 التحقيقات المشتركة

 اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف  إبــرامتنظــر الــدول الأطــراف في إمكانيــة    - ١  
يئــات لإجــراء تحقيقــات مــشتركة وترتيبــات تقــوم الــسلطات المختــصة علــى أساســها بإنــشاء ه 

يتعلــق بقــضايا موضــوع تحقيــق أو مقاضــاة جنائيــة أو اســتعراض قــضائي في دولــة واحــدة  فيمــا
 يجــوز إجــراء  اتفاقــات أو ترتيبــات مــن هــذا القبيــل، في حــال عــدم وجــود و. عــدة دولفي  أو

 .تحقيقات مشتركة على أساس اتفاق يبرم في كل حالة على حدة

ــة الطــرف الــتي      - ٢   وتكفــل الــدول الأطــراف المعنيــة مراعــاة احتــرام ســيادة الدول
 .سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها

__________ 
  .، المرفقA.1025(26)قرار المنظمة البحرية الدولية   )١(  
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 ١٧المادة 
 اتفاقات بشأن نقل الأشخاص المحتجزين إلى الدول الأطراف الأخرى

ــام دول ــ    ــال قي ــادة      في ح ــا في الم ــشار إليه ــضبط الم ــة ال ــا بعملي ــاون الــدول  ١٠ة م ، تتع
 نقــل الأشــخاص المحتجــزين  بغــرضالأطــراف إلى أقــصى حــد ممكــن مــن أجــل إبــرام اتفاقــات   

 هـــؤلاء لمقاضـــاةاتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة بغيـــة لعمليـــة الـــضبط هـــذه إلى دولـــة أخـــرى  نتيجـــة
 .جنائيا الأشخاص

  
 ١٨المادة 
 ين إلى المحكمة الخاصةنقل الأشخاص المحتجز

يجوز لأي دولة طرف أن تنقل إلى المحكمة الخاصة شخصا محتجزا نتيجة لعملية ضـبط                 
  .٢لأغراض مقاضاته جنائيا عن الجريمة المشار إليها في المادة ، ١٠منفذة وفقا للمادة 

  
 ١٩المادة 

 مبدأ التسليم أو المحاكمة

 ١٠بط المــشار إليهــا في المــادة  الدولــة الطــرف الــتي نفــذت عمليــة الــضتكــون  - ١  
ــة أو نقــل المقاضــاةباتخــاذ التــدابير المناســبة لأغــراض بــدء   ملزمــة   في المــشتبهشــخاص الأ الجنائي

 إلى  إمــايمكــن إجــراء هــذا النقــل و. ٢ مــن المــادة ١ارتكــابهم الأفعــال المــشار إليهــا في الفقــرة   
 يمكـن أن تثبـت ولايتـها القـضائية          ، أو إلى الدولـة الـتي      ١٧المحكمة الخاصة وفقا لأحكـام المـادة        

 .وفقا لهذه الاتفاقية

 الدولة الطرف التي يقيم داخل إقليمها الشخص الـذي ارتكـب الجريمـة              تكون  - ٢  
إما بنقل الأشـخاص    ملزمة   أو الذي يشتبه في ارتكابه لها،        ٢ من المادة    ١المشار إليها في الفقرة     

ــا في   ــشار إليهـ ــال المـ ــابهم الأعمـ ــشبه في ارتكـ ــرة المتـ ــادة  ١ الفقـ ــن المـ ــة أو إلى ٢ مـ  إلى المحكمـ
ــة ــة،     الدول ــها القــضائية وفقــا لهــذه الاتفاقي ــدابير المناســبة لبــدء  وإمــاالــتي تثبــت ولايت  باتخــاذ الت
 .الجنائية المقاضاة

 سـلطاتها الـصلاحيات     لتخويـل يلـزم مـن التـدابير       قد  كل دولة طرف ما     تتخذ    - ٣  
 مـن المـادة    ١تقديم مرتكبي الجـرائم المـشار إليهـا في الفقـرة             الجنائية و  المقاضاةاللازمة في مسائل    

 . إلى العدالة٢
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 ٢٠المادة 
 تسليم المجرمين

 مــن ضــمن ٢ مــن المــادة ١تعتــبر جريمــة القرصــنة المنــصوص عليهــا في الفقــرة    - ١  
وتتعهــد الــدول . الجــرائم الموجبــة للتــسليم في كــل معاهــدة تــسليم مبرمــة بــين الــدول الأطــراف

يم في كــل معاهــدة تــسليم تــبرم  بــإدراج هــذه الجريمــة ضــمن الجــرائم المــسوغة للتــسل الأطــراف 
 .بينها فيما

إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطهـا بهـا معاهـدة لتـسليم                 - ٢  
المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجـود معاهـدة لتـسليم المجـرمين، يجـوز        

 .بار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بجريمة القرصنةلهذه الدولة اعت
  

 ٢١المادة 
 التعاون على منع القرصنة

، ٢ مـن المـادة   ١تتعاون الدول الأطراف على منـع الجريمـة المنـصوص عليهـا في الفقـرة           
 :ولا سيما بالقيام بما يلي

نـها، لمنـع التحـضير لارتكـاب        اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا، في إقليم كل م          )أ(  
 هذه الجريمة؛

تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني وتنسيق اتخـاذ التـدابير الإداريـة وغيرهـا،               )ب(  
 .٢ من المادة ١حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 

  
 ٢٢المادة 

 المساعدة القانونية المتبادلة

 بالمقاضــاةفيمــا يتعلــق ممكــن ضها بعــضا إلى أقــصى حــد  تــساعد الــدول الأطــراف بع ــ  
 مــن هــذه الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك ٦ و ٢لجرائم المــشار إليهــا في المــادتين ذات الــصلة بــاالجنائيــة 

وتقـدم هـذه   . تيسير تلقي الأدلـة المتاحـة لـديهم والـتي تكـون ضـرورية للنظـر في القـضية المعنيـة                  
الـدول الأطـراف بـشأن المـساعدة القانونيـة، وفي حـال       المساعدة وفقا للمعاهـدات القائمـة بـين         

 .قدم المساعدة وفقا للقانون الوطنيعدم وجود مثل هذه المعاهدات، تُ
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 ٢٣المادة 
 وضبط الممتلكات مصادرة العائدات المتأتية من جريمة القرصنة

ــة       - ١   ــدول الأطــراف، إلى أقــصى حــد ممكــن في حــدود نظمهــا القانوني تعتمــد ال
 :ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرةالداخلية، 

 المتأتية من الجرائم المشمولة بهـذه الاتفاقيـة، أو الممتلكـات            الإجراميةعائدات  ال  )أ(  
 التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ــتُ    )ب(   ــتي اســ ــرى الــ ــدات أو الأدوات الأخــ ــات أو المعــ ــراد الممتلكــ خدمت أو يــ
 .ة بهذه الاتفاقيةاستخدامها في ارتكاب جرائم مشمول

 أي مـن   كـشف عتمد الدول الأطـراف مـا قـد يلـزم مـن تـدابير للـتمكين مـن              ت  - ٢  
مــن هــذه المــادة أو اقتفــاء أثرهــا أو تجميــدها أو ضــبطها،    ١الأصــناف المــشار إليهــا في الفقــرة  

 .لاحقابغرض مصادرتها 

، جزئيـا  ولت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بـدلت بهـا         إذا حُ   - ٣  
ت، للتــدابير المــشار إليهــا في   أو كليــا، وجــب إخــضاع تلــك الممتلكــات، بــدلا مــن العائــدا       

 .المادة هذه

 مـــن مـــصادر مكتـــسبةإذا اختلطـــت هـــذه العائـــدات الإجراميـــة بممتلكـــات    - ٤  
الـتي  مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمـصادرة في حـدود القيمـة المقـدرة للعائـدات                 

 .ضبطهام المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ، مع عداختلطت بها

تخــضع أيــضا للتــدابير المــشار إليهــا في هــذه المــادة، علــى نفــس النحــو وبــنفس    - ٥  
ــذه         ــة مــن ه ــافع الأخــرى المتأتي ــرادات أو المن ــة، الإي ــدات الإجرامي ــى العائ ــساريين عل ــدر ال الق

دات إليهـا أو بُـدلت بهـا، أو مـن           العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلـك العائ ـ         
 .الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات

 مــن هــذه الاتفاقيــة، تخــوِّل كــل دولــة طــرف   ٧لأغــراض هــذه المــادة والمــادة    - ٦  
ــأمر بإتاحـــة      ــصة الأخـــرى أن تـ ــا أو ســـلطاتها المختـ ــسجلات المـــصرفية أو الماليـــة   محاكمهـ  الـ

 أن تـرفض الامتثـال لأحكـام هـذه الفقـرة            لأطـراف ايجـوز للـدول      ولا. التجارية أو بحجزهـا    أو
 .بحجة السرية المصرفية

ــأن يــبين المــصدر       - ٧   ــزام الجــاني ب ــة إل يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إمكاني
ــصادرة،     ــة للمــ ــرى المعرضــ ــات الأخــ ــة أو الممتلكــ ــة المزعومــ ــدات الإجراميــ ــشروع للعائــ  المــ



A/65/489
 

14 10-57004 
 

ــا بقــدر ــداخلي ومــع طبيعــة الإجــراءات القــضائية       م ــادئ قانونهــا ال ــزام مــع مب يتفــق ذلــك الإل
 .والإجراءات الأخرى

ــة         - ٨   ــوق الأطــراف الثالث ــا يمــس حق ــادة بم ــذه الم ــتي لا يجــوز تفــسير أحكــام ه ال
 .  نيةتتصرف بحسن

 تحديـد وتنفيـذ التـدابير    يجـري يمـس بالمبـدأ القاضـي بـأن       ليس في هذه المادة مـا       - ٩  
ــتي ــا  ال ــشير إليه ــع   ت ــى نحــو يتماشــى م ــة الطــرف    عل ــداخلي للدول ــانون ال  ويخــضع أحكــام الق
 .الأحكام لتلك

  
 ٢٤المادة 

 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قـضائية                    - ١  
ليمهـا مـن عائـدات إجراميـة        يوجـد في إق    ذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما     به جرم مشمول على  
 من هذه الاتفاقية، أن تقـوم،       ٢٢ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في المادة            أو

 :إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

أن تحيــل الطلــب إلى ســلطاتها المختــصة لتستــصدر منــها أمــر مــصادرة، وتنفــذ    )أ(  
  أوصدوره؛ذلك الأمر في حال 

ــيم        )ب(   ــصادر عــن محكمــة في إقل ــر المــصادرة ال ــصة أم ــل إلى ســلطاتها المخت أن تحي
طالمـا  ة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلـوب،        من هذه الاتفاقي   ٢٢الدولة الطرف الطالبة وفقا للمادة      

كان متعلقا بعائـدات إجراميـة أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مـشار إليهـا في المـادة                       
 .وجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب وم٢٢

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخـرى لهـا ولايـة قـضائية علـى جـرم مـشمول                      - ٢  
ابير لكــشف العائــدات الإجراميــة   بهــذه الاتفاقيــة، تتخــذ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تــد       

 هــذه الاتفاقيــة  مــن٢٢الممتلكــات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المــشار إليهــا في المــادة   أو
، إمـا بـأمر صـادر إمـا عـن الدولـة       لاحقـا واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغـرض مـصادرتها      

 مـن  ١الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة             
 .هذه المادة
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 :تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة  - ٣  

مــن هــذه المــادة، ) أ(الفرعيــة  مــن الفقــرة ١ صــلة بــالفقرة في حالــة طلــب ذي  )أ(  
وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقـائع الـتي اسـتندت إليهـا الدولـة الطـرف الطالبـة                   
ــصادرة في إطـــار           ــصدار أمـــر المـ ــن استـ ــة الطلـــب مـ ــرف متلقيـ ــتمكين الدولـــة الطـ ــي لـ يكفـ

 الداخلي؛ قانونها

مـن هـذه المـادة،      ) ب( مـن الفقـرة الفرعيـة        ١ة  في حالة طلب ذي صلة بالفقر       )ب(  
نسخة مقبولة قانونا من أمر المـصادرة الـذي يـستند إليـه الطلـب والـصادر عـن الدولـة الطـرف                       

 الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛

تي اسـتندت   من هذه المادة، بيانا بالوقائع ال ـ٢في حالة طلب ذي صلة بالفقرة    )ج(  
 .إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة

تقوم الدولة الطرف متلقية الطلـب باتخـاذ القـرارات أو الإجـراءات المنـصوص                 - ٤  
ا الـداخلي وقواعـدها الإجرائيـة        مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونه ـ           ٢  و ١عليها في الفقرتين    

 الأطــراف قــد تكــون ملتزمــة بــه تجــاه الدولــة الطــرف  أي اتفــاق أو ترتيــب ثنــائي أو متعــدد أو
 .الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب

إذا اختــارت الدولــة الطــرف أن تجعــل اتخــاذ التــدابير المــشار إليهــا في الفقــرتين   - ٥  
ف أن تعتـبر     من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطـر             ٢ و ١

 . اللازم والكافيالقانونيهذه الاتفاقية بمثابة الأساس 

يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتـضى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم                   - ٦  
 .الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية

الغــير مــن المتــصرفين   لا يجــوز تفــسير أحكــام هــذه المــادة بمــا يمــس حقــوق          - ٧  
 .نية سنبح

أو اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة تنظـــر الـــدول الأطـــراف في إبـــرام معاهـــدات   - ٨  
 .متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي القائم عملا بهذه المادة أو
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 ٢٥المادة 
  القرصنة أو الممتلكات المصادرةمن جرائمعائدات المصادرة الالتصرف في 

ــة الطــرف في م ــت  - ١   ــة أو ممتلكــات   تــصرف الدول ا تــصادره مــن عائــدات إجرامي
مــــن هــــذه الاتفاقيــــة، وفقــــا لقانونهــــا الــــداخلي   ٢٤ أو ٢٣ مــــن المــــادة ١عمــــلا بــــالفقرة 

 .الإدارية وإجراءاتها

عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء ما بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى،                    - ٢  
دول على سـبيل الأولويـة، بالقـدر         من هذه الاتفاقية، تنظر تلك ال      ٢٤ من المادة    ١وفقا للفقرة   

الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد العائـدات الإجراميـة المـصادرة                  
أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويـضات إلى ضـحايا                

 .صحابها الشرعيينالجريمة أو رد تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى أ

 الضرورة، يجوز للدول الأطراف أن تنظر باهتمـام خـاص في إبـرام              تفي حالا   - ٣  
  . من هذه المادة٢ لتنفيذ الترتيبات التي توصلت إليها وفقا للفقرة اللازمةالاتفاقات الدولية 

  
 الفصل الثاني

  المحكمة الخاصة للقرصنة البحرية
  

  ٢٦المادة 
  إنشاء المحكمة الخاصة

، محكمة خاصة للقرصنة البحريـة، ويـشار إليهـا فيمـا بعـد              ية الاتفاق هنشأ، بموجب هذ  ت  
  .“المحكمة الخاصة”بـ 
  

  ٢٧المادة 
  اختصاص المحكمة الخاصة

 ١في الفقـرة    النظر في الجريمة المـشار إليهـا        يكون للمحكمة الخاصة اختصاص       - ١  
  . من هذه الاتفاقية٢من المادة 
مــــة الخاصــــة الجــــرائم المرتكبــــة بعــــد بــــدء نفــــاذ ويــــشمل اختــــصاص المحك  - ٢  

  .الاتفاقية هذه
  . الدول الأطراف باختصاص المحكمة الخاصةوتعترف  - ٣  
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  ٢٨المادة 
  الاختصاص الجنائي الشخصي

 مـن   ٢ مـن المـادة      ١في الفقرة   قام بالتخطيط للجريمة المشار إليها      شخص  كل    - ١  
وامـر بارتكابهـا، أو قـام بتنفيـذها، أو بتـسهيلها      التحريض عليهـا، أو إصـدار أ  هذه الاتفاقية، أو    

المـسؤولية الفرديـة    يتحمـل   ،  ا أو ارتكابه ـ  ا أو في إعـداده    ابطريقة مـا، أو شـارك في التخطـيط له ـ         
  .تلك الجريمةعن 

 مـن  ١وقيامُ أحد المرؤوسين بارتكاب أيٍّ من الأعمال المشار إليها في الفقـرة             - ٢  
فـي رئيـسه مـن المـسؤولية الجنائيـة إذا كـان علـى علـم أو كـان                     من هذه الاتفاقيـة لا يُع      ٢المادة  

ينبغي أن يكون على علم بأن المرؤوس سيرتكب أو قـد ارتكـب هـذه الأعمـال، وإذا لم يتخـذ             
الــــرئيس التــــدابير اللازمــــة والمعقولــــة بغــــرض منــــع هــــذه الأعمــــال أو معاقبــــة الأشــــخاص  

  .ارتكبوها الذين
  

  ٢٩المادة 
  ١٥ شخاص الذين بلغوا سن الـالأالاختصاص فيما يتعلق ب

 ١٥ الأشـخاص الـذين بلغـوا سـن ال ـــ   فيمـا يتعلـق ب  لـيس للمحكمـة الخاصـة اختـصاص       
وإذا كان عمر الـشخص الـذي       . ة المزعوم  عند ارتكاب الجريمة   ١٥ سن ال ـلكنهم كانوا دون    و

،  عامـاً ١٨  و١٥ يتـراوح بـين   ة المزعوم ـةيم ـ عنـد ارتكـاب الجر  ١٥لم يكن قد بلغ بعد سن الــ         
سـنِّه، واستـصواب تيـسير تأهيلـه وإعـادة إدماجـه       صـغر  يعامَل بكرامة واحترام، مع مراعاة    فإنه  

فيــه، وبمــا يتفــق مــع معــايير حقــوق الإنــسان الدوليــة، ولا ســيما   بنّــاءدورقيامــه بــفي المجتمــع، و
  .الطفل حقوق

  
  ٣٠المادة 

  الاختصاص الموازي
بالمقاضــاة ص مــوازٍ فيمــا يتعلــق  للمحكمــة الخاصــة والمحــاكم الوطنيــة اختــصا    - ١  

  .٢ من المادة ١القرصنة، على النحو المحدد في الفقرة جريمة القانونية للأشخاص عن 
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يكـــون لاختـــصاص المحكمـــة الخاصـــة الأولويـــة علـــى     - ٢  

  .اختصاص المحاكم الوطنية
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  ٣١المادة 
  إحالة القضايا

ن تنقــل إلى المحكمــة الخاصــة الــشخص يجــوز لدولــة طــرف في هــذه الاتفاقيــة أ  - ١  
  . من هذه الاتفاقية٢ من المادة ١في الفقرة ارتكابه الجريمة المحددة الذي يُشتبه في 

 ة المحـدد ةيم ـوفي حال نظر محكمة وطنية لدولة طرف ما في قـضية متعلقـة بالجر           - ٢  
ــرة  ــادة  ١في الفق ــن الم ــة الخاصــة في أي م    ٢ م ــة، يجــوز للمحكم ــذه الاتفاقي ــن ه ــن   م ــة م رحل

القـضية إلى المحكمـة الخاصـة       إحالـة   الوطنيـة   المحكمـة   الاستعراض القـضائي أن تطلـب رسميـاً إلى          
  .وفقاً للاتفاقية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة

  
  ٣٢المادة 

  عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
 ة المحـدد  ةيم ـ الجر بـسبب كـان   علـى أيٍّ    أن تصدر حكما    لا يجوز لمحكمة وطنية       - ١  

 من هذه الاتفاقية إذا كانـت المحكمـة الخاصـة قـد أصـدرت بحقـه، مـن        ٢ من المادة  ١في الفقرة   
  .بسبب الجريمة ذاتهاقبل، حكماً 

شخــصاً أصــدرت محكمــة وطنيــة بحقــه  تحــاكم ويجــوز للمحكمــة الخاصــة أن    - ٢  
نظـر المحكمـة الوطنيـة في       ذا لم يكـن     ، إ ٢ مـن المـادة      ١في الفقـرة    بـسبب الجريمـة المحـددة       حكماً  
المحكمـة  الغرض منه كفالة إفلات المتهم مـن المـساءلة أمـام            عادلاً ومستقلاً، أو إذا كان      القضية  

  .الخاصة، أو في حال عدم التحقيق في القضية على نحو ملائم
لدى تحديد العقوبة للشخص الذي صدر بحقه حكـم بـسبب الجريمـة المحـددة       و  - ٣  

تأخذ المحكمة الخاصة في الحسبان مدة العقوبـة الـتي    من هذه الاتفاقية، ٢ من المادة  ١في الفقرة   
  .هذه الجريمةرتكاب وقضاها الشخص لامحكمة وطنية حددتها 

  
  ٣٣المادة 

  القانون الواجب التطبيق
تطبِّـــق المحكمـــة الخاصـــة الاتفاقيـــة والقواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات          - ١  

  .اعتمدتها التي
وفي القضايا ذات الصلة، تطبِّق المحكمة الخاصة أيـضاً مبـادئ وقواعـد القـانون              - ٢  

  . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية٣٨الدولي، على النحو المنصوص عليه في المادة 



A/65/489  
 

10-57004 19 
 

وفي حــال اســتحالة تطبيــق مــصادر القــانون المــذكورة أعــلاه، تطبِّــق المحكمــة      - ٣  
مـن القـوانين الوطنيـة للـنظم القانونيـة في العـالم،        الـتي تـستمدها     ة،  الخاصة مبادئ القـانون العام ـ    
جريمــة ولايتــها القــضائية علــى يمكــن أن تثبــت الــدول الــتي قــوانين ومنــها، حــسب الاقتــضاء، 
 ألا تكون هذه المبادئ متعارضة مع هذه الاتفاقية ومع القـانون            ةطيالقرصنة وفقاً للاتفاقية، شر   
  . المقبولة دولياًالدولي والقواعد والمعايير

  
  ٣٤المادة 

  تنظيم المحكمة الخاصة
تتألف المحكمة الخاصة مـن سـبعة قـضاة مـستقلين، ولا يجـوز أن يكـون بينـهم                     - ١  

  .وينتخب القضاة رئيساً من بينهم. أكثر من مواطن واحد من الدولة الواحدة
  :منأيضا تتألف المحكمة الخاصة و  
  مدَّع عام؛  )أ(  
  .دوائر المحكمة والمدعي العامكل من دمة لخقلم المحكمة   )ب(  
الدوائر الابتدائية التي تتألف من ثلاثـة إلى خمـسة          وتُنشأ داخل المحكمة الخاصة       - ٢  

  .قضاة، بغرض النظر في القضايا
الاسـتئنافات  دائـرة الاسـتئناف بغـرض النظـر في          تُنشأ داخل المحكمة الخاصـة      و  - ٣  

  .٤٤دوائر الابتدائية وفقاً للمادة القرارات الصادرة عن الالمقدمة ضد 
 الدوائر الابتدائيـة وتعـيين      ويتخذ رئيس المحكمة الخاصة القرارات بشأن إنشاء        - ٤  

  .دائرة الاستئنافأعضائها وأعضاء 
  

  ٣٥المادة 
  تعيين القضاة

يتــولى منــصب القاضــي أشــخاص غــير متحيِّــزين، يتحلــون بالتراهــة وبــصفات   - ١  
  .الشروط المطلوبة في دولهم للتعيين في مناصب قضائية رفيعةيستوفون خلقية عالية، و

وتعيِّن الجمعية العامة للأمم المتحدة القـضاة مـن قائمـة يقـدمها مجلـس الأمـن،                   - ٢  
  :على النحو التالي
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ــدول          )أ(   ــدة والـ ــم المتحـ ــضاء في الأمـ ــدول الأعـ ــى الـ ــام علـ ــين العـ ــرح الأمـ يقتـ
عثـات مراقبـة دائمـة لـدى المؤسـسات الرئيـسية للأمـم        الأعضاء في الأمـم المتحـدة الـتي لهـا ب        غير

  المحكمة؛في المتحدة تسمية مرشحين لمنصب قاضي 
 يومـاً مـن اقتـراح الأمـين العـام،           ٦٠، في غـضون      أن تـسمي   ويجوز لكل دولـة     )ب(  

   من هذه المادة؛ ١لشروط المحددة في الفقرة يستوفيان الا يزيد عن مرشحَين اثنين  ما
ويـضع مجلـس    . مجلس الأمن التي تلقاها على     العام الترشيحات    الأمينويعرض    )ج(  

  ، مع مراعاة تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم؛مستقاة من تلك الترشيحاتالأمن قائمة 
وتعـيِّن  . رئيس مجلس الأمن قائمـة المرشـحين إلى رئـيس الجمعيـة العامـة             ويحيل    )د(  

الـذين حـصلوا علـى الأغلبيـة     يُعلـن تعـيين المرشـحين    و. الجمعية العامة القضاة مـن هـذه القائمـة        
المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة والـدول غـير الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                 

ــة دائمــة لــدى المؤســسات الرئيــسية للأمــم المتحــدة     حــصول وفي حــال . الــتي لهــا بعثــات مراقب
ذي حـصل   زمة من الأصوات، يعيَّن المرشح ال     الأغلبية اللا على  مرشحَين اثنين من دولة واحدة      
  .على عدد أكبر من الأصوات

تُطبق علـيهم نفـس شـروط       و. وفقاً لهذه المادة لفترة أربع سنوات     يُعين القضاة     - ٣  
  .تعيينهمإعادة ويجوز . قضاة محكمة العدل الدوليةالخدمة المطبقة على 

  
  ٣٦المادة 

  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
 ات القـــضاة القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات بغـــرض إجـــراء الاستعراضـــيعتمـــد  
المـسائل  معالجـة   ، وقبـول الأدلـة، وحمايـة الـضحايا والـشهود و           الاسـتئنافات  والنظـر في     ةالقضائي

  .الأخرى ذات الصلة
  

  ٣٧المادة 
  المدعي العام

تــهمين الأشــخاص الممقاضــاة يتــولى المــدعي العــام مــسؤولية إجــراء التحقيــق و   - ١  
  .٢في المادة الجريمة المحددة بارتكاب 
للمحكمـة  جهـازا منفـصلا تابعـا       مـستقل بوصـفه     بـشكل   ويعمل المدعي العام      - ٢  
  .أن يقبل أو أن يلتمس تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخرله ولا يجوز . الخاصة
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مـــا يلــزم مـــن مـــوظفين  ويتــألف مكتـــب المــدعي العـــام مــن المـــدعي العــام و      - ٣  
  .آخرين ينمؤهل

وينبغـي أن  .  على توصية من الأمين العـام ن مجلس الأمن المدعي العام بناء    ويعيِّ  - ٤  
يتحلى المدعي العام بـصفات خلقيـة عاليـة وأن يملـك أعلـى مـستويات الكفـاءة المهنيـة والخـبرة                      

ات ويعـيَّن المـدعي العـام لفتـرة أربـع سـنو           . لإجراء التحقيقات والمحاكمـات في القـضايا الجنائيـة        
الأمــين العــام   وكيــل  شــروط خدمتــه مماثلــة لــشروط خدمــة     تكــون  و. ويجــوز إعــادة تعيينــه  

  .المتحدة للأمم
ــام     - ٥   ــين الع ــيِّن الأم ــاء    ويع ــام بن ــدعي الع ــب الم ــوظفي مكت ــى توصــية  م ــن  عل م
  .العام المدعي

  
  ٣٨المادة 

  قلم المحكمة
 الخـــدمات  وتقـــديميتـــولى قلـــم المحكمـــة مـــسؤولية النـــهوض بالمهـــام الإداريـــة  - ١  

  .للمحكمة الخاصة
  .الحاجةيتألف قلم المحكمة من رئيس القلم ومن عدد من الموظفين حسب   - ٢  
  .يعين الأمين العام رئيس القلم بعد التشاور مع رئيس المحكمة الخاصة  - ٣  
ــاء علــى توصــية مــن رئــيس قلــم        - ٤   يعــين الأمــين العــام مــوظفي قلــم المحكمــة بن
  .الخاصة المحكمة

  
  ٣٩ المادة

  حقوق المتهمين
  .جميع الأشخاص متساوون أمام المحكمة الخاصة  - ١  
  .لكل متهم الحق في محاكمة عادلة وعلنية للنظر في التهمة الجنائية الموجهة إليه  - ٢  
  .يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية  - ٣  
جهة إليـه وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، في         لكل متهم الحق، لدى النظر في أي تهمة مو          - ٤  

  :الكاملةالمساواة أساس الضمانات التالية كحد أدنى وعلى 
ــتم إعلامــه ســريعا وبالتفــصيل، و   )أ(   لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة   بأن ي

  وأسبابها؛ إليه
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أن يتـــــاح لـــــه مـــــا يكفـــــي مـــــن الوقـــــت والإمكانيـــــات لإعـــــداد دفاعـــــه    )ب(  
  امي الذي يختاره؛الاتصال مع المح/والتخاطب

  أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛  )ج(  
أن يحــاكم حــضوريا وأن يــدافع عــن نفــسه شخــصيا أو بواســطة محــام مــن           )د(  

ــاره،  ــه،    اختي ــدافع عن ــن ي ــه م ــه  أن يُوإذا لم يكــن ل ــه  خطــر بحق ــه   في أن يُعــين ل ــدافع عن ــن ي م
 كـان لا يملـك مـن        ذاكانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون تحميله مـصاريف ذلـك إ            كلما

  ؛لمحاميلدفع أتعاب ا المال ما يكفي
يكـون لـه الحـق في طلـب مناقـشتهم مـن قبـل               أن يناقش شهود الاتهـام، أو أن          )هـ(  

علـى  ، وأن يكون له الحق في أن يُستدعى شهود النفـي ويُناقـشوا بـذات الـشروط المطبقـة                    الغير
  شهود الاتهام؛

ي إذا كـان لا يفهـم أو لا يـتكلم اللغـة     أن توفر له مجانا مساعدة مترجم شـفو         )و(  
  المستخدمة في المحكمة الخاصة؛

  .بأنه مُذنبألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف   )ز(  
  

  ٤٠المادة 
  والشهودالضحايا حماية 

ــة الخاصــة في      ــنص المحكم ــد ت ــة القواع ــات  الإجرائي ــد الإثب ــة   وقواع ــوفير الحماي ــى ت عل
عقـد جلـسات مغلقـة      علـى سـبيل المثـال لا الحـصر،           هـذه التـدابير      وتـشمل . شهودللضحايا وال 

  .الضحاياوالحفاظ على سرية هوية 
  

  ٤١المادة 
  الاستعراض القضائي

سـريعة وعادلـة، وفقـا    قانونيـة  وإجـراءات  استعراضـات قـضائية   تكفل المحكمـة الخاصـة      
مـن  ين، واتخاذ ما يلـزم      لقواعدها الإجرائية وقواعد الإثبات، مع الاحترام الكامل لحقوق المتهم        

  .والشهودالضحايا لحماية تدابير 
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  ٤٢المادة 
  العقوبة

وتـسترشد المحكمـة   . الـسجن على   المحكمة الخاصة    وقعهاالعقوبة التي ت  وتقتصر    - ١  
في تحديد مدة الـسجن بالممارسـة العامـة المتبعـة في تحديـد العقوبـة علـى الجريمـة المـشار إليهـا في                        

  .ت الدول الأطراف وفقا لتشريعا٢المادة 
الجريمـة  جـسامة   عوامـل مـن قبيـل       بالحكم  تراعي المحكمة الخاصة لدى النطق      و  - ٢  

  .لمتهمالشخصية لوالظروف 
عقوبة الـسجن، أن تـأمر بـأن تُعـاد إلى           توقيع  بالإضافة إلى   للمحكمة الخاصة،     - ٣  

 مـن هـذه     ٢ في المـادة     المـشار إليهـا   عوائد متأتيـة مـن الجريمـة        المالكين الشرعيين أي ممتلكات أو      
  . الإكراهبمنها تأتى الاتفاقية، بما في ذلك ما 

  
  ٤٣المادة 

  الأحكام
ــصدر أحكــام     ــةالمحكمــة الخاصــة بالأ ت ــا  ،غلبي ــدائرة القــضائية  وتتلوه ــا ال  .الخاصــةعلن

  .وتُشفع الأحكام برأي معلل مكتوب يجوز تذييله بآراء فردية أو منفصلة
  

  ٤٤المادة 
  الاستئناف

يرفعهــا المحكــوم علــيهم مــن قبــل الــتي الاســتئنافات ر دائــرة الاســتئناف في تنظــ  - ١  
  :يين التالينالدوائر الابتدائية للسبب

  ؛الحكميترتب عليه بطلان خطأ في مسألة من مسائل القانون وقوع   )أ(  
  إصدار حكم جائر؛في مسألة من المسائل الوقائعية ترتب عليه خطأ وقوع   )ب(  
  .اف أن تؤيد قرارات الدوائر الابتدائية أو تنقضها أو تعدلهالدائرة الاستئن  - ٢  

  
  ٤٥المادة 

  تنفيذ الأحكام
تُقضى مدة السجن في الدولة التي تعينها المحكمة الخاصة من قائمة الدول الـتي أعربـت                  

الـسجن وفقـا   تنفـذ عقوبـة   و. المحكـوم علـيهم   شـخاص   الألمجلس الأمن عن استعدادها لاستقبال      
  .، وتحت إشراف المحكمة الخاصةالدولة المعنيةي في السارلقانون ل
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  ٤٦المادة 
  العفو أو تخفيف العقوبة

يجيز قانونها إصـدار عفـو   وبأحد سجونها المحكوم عليه على الدولة التي يوجد الشخص     
في ذلـك الأمـر رئـيس المحكمـة         يبـت   و. عنه أو تخفيف عقوبته أن تخطـر المحكمـة الخاصـة بـذلك            

  . ع القضاة، على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامةالخاصة، بالتشاور م
  

  ٤٧المادة 
  التعاون والمساعدة القضائية

في مقاضـاة  الدول بشكل شـامل مـع المحكمـة الخاصـة في التحقيقـات و           تتعاون    - ١  
  . من هذه الاتفاقية٢لمتهمين بارتكاب جريمة قرصنة على النحو المحدد في المادة ا

أو أمـر صـادر     مـساعدة   لدول، دون تأخير لا مبرر لـه، لأي طلـب           تستجيب ا   - ٢  
  :على سبيل المثال لا الحصرمن المحكمة الخاصة، بما في ذلك، 

  تحديد هوية الأشخاص والأماكن التي يوجدون بها؛  )أ(  
  لجمع الأدلة؛الإجراءات اللازمة تسجيل الأدلة وتنفيذ   )ب(  
  تبليغ المستندات؛  )ج(  
  لأشخاص أو احتجازهم؛القبض على ا  )د(  
  .تسليم المتهمين إلى المحكمة الخاصة أو نقلهم إليها  )هـ(  

  
  ٤٨المادة 

  مركز المحكمة الخاصة وامتيازاتها وحصاناتها
ــة     - ١   ــازات الأمــــم المتحــــدة وحــــصاناتها المؤرخــ ــام اتفاقيــــة امتيــ تــــسري أحكــ

ورئـيس قلـم    موظفيـه   و على المحكمة الخاصـة والقـضاة والمـدعي العـام            ١٩٤٦فبراير  /شباط ١٣
  .وموظفيهالمحكمة 
يتمتــع القــضاة والمــدعي العــام ورئــيس قلــم المحكمــة بالامتيــازات والحــصانات    - ٢  

  .والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي
وقلــم المحكمــة بالامتيــازات والحــصانات  مكتــب المــدعي العــام يتمتــع موظفــو   - ٣  
حة لموظفي الأمم المتحـدة وفقـا للمـادتين الخامـسة والـسابعة مـن اتفاقيـة امتيـازات الأمـم                     الممنو

  .١٩٤٦فبراير / شباط١٣المتحدة وحصاناتها المؤرخة 
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  ٤٩المادة 
  أحكام عامة

  .لغتا العمل الرسميتان للمحكمة الخاصة هما الإنكليزية والفرنسية  - ١  
  .__________يكون مقر المحكمة الخاصة في مدينة   - ٢  
ــا       تُ  - ٣   ــم المتحــدة وفق ــة للأم ــة العادي ــى الميزاني حمــل نفقــات المحكمــة الخاصــة عل
  . من ميثاق الأمم المتحدة١٧ للمادة

  .تقريرا إلى الجمعية العامةسنويا يقدم رئيس المحكمة الخاصة   - ٤  
  

  الفصل الثالث
  أحكام ختامية

  
  ٥٠المادة 

  ودخولها حيز النفاذالتوقيع على الاتفاقية والانضمام إليها 
____ مـــــن _____ يُفـــــتح بـــــاب التوقيـــــع علـــــى هـــــذه الاتفاقيـــــة في   - ١  

وتــودع وثــائق . وتظـل الاتفاقيــة مفتوحـة بعــد ذلـك للانــضمام إليهـا    . ٢٠______ __ إلى
  .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 العــام وتــودع وثــائق التــصديق لــدى الأمــين . تخــضع هــذه الاتفاقيــة للتــصديق  - ٢  
  .للأمم المتحدة

هـذه الاتفاقيـة في اليـوم الـثلاثين بعـد تـاريخ إيـداع وثيقـة التـصديق          يبـدأ نفـاذ     - ٣  
  .الانضمام العاشرة أو

الدولة الـتي توقـع علـى هـذه الاتفاقيـة أو تنـضم إليهـا                ويبدأ نفاذ الاتفاقية إزاء       - ٤  
لاثين الـذي يلـي تـاريخ إيـداع هـذه            من هذه المادة، في اليـوم الـث        ٣وفقا للفقرة   بدء نفاذها   بعد  

  .تصديقها أو انضمامهاوصك الدولة 
يقوم الأمين العام للأمـم المتحـدة بـإبلاغ جميـع الـدول الـتي وقعـت علـى هـذه                       - ٥  

التــصديق صــكوك مــن صــك الاتفاقيــة أو انــضمت إليهــا بتــاريخ أي توقيــع وتــاريخ إيــداع أي 
ــذه الاتفاقيــــة، فــ ــ     أو ــاذ هــ ــاريخ بــــدء نفــ ــضمام وتــ ــا بجميــــع    الانــ ــن إبلاغــــه إياهــ ضلا عــ

  .الأخرى الإشعارات
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  ٥١المادة 
  علاقة هذه الاتفاقية بغيرها من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية

لا تغير هذه الاتفاقية مـن حقـوق الـدول الأطـراف والتزاماتهـا الـتي تنـشأ عـن اتفاقـات                    
علـى  خـرى بحقوقهـا أو      أخرى تتوافق مع هذه الاتفاقية ولا تؤثر على تمتع الـدول الأطـراف الأ             

  .وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية
  

  ٥٢المادة 
  الانسحاب من الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقـت بعـد مـرور                   - ١  
  .الاتفاقية إزاء تلك الدولةبدء نفاذ سنة واحدة على 

  .للأمم المتحدةالعام مين نسحاب لدى الأالاصك يكون الانسحاب بإيداع   - ٢  
يبدأ سريان الانسحاب بعد مرور سنة واحدة، أو أي مـدة زمنيـة أطـول تُـبين        - ٣  

  .لذلك الصكتلقي الأمين العام تاريخ الانسحاب، بعد صك في 
حـسب الأصـول كـل مـن     لهـذا الغـرض   إثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدنـاه، المخولـون       و  

  .تفاقيةحكومته، بالتوقيع على هذه الا
، في نــــسخة أصــــلية واحــــدة باللغــــات ٢٠_______يــــوم _____ وحــــرر في   

  .الإسبانية والإنكليزية والصينية والعربية والفرنسية، مع تساوي النصوص في الحجية


